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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

1202يناير  20 خميسال   3العدد،العشرون و خامسال الشهري الإصدار 

 أولاً: التقارير الدولية 

  " مصر أكثر وجهة جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال "  بيكر ماكنزيالمؤسسة العالمية

 . 1 2021النصف الأول من 

  شهدت مصر انتعاشا قويا في نشاط صفقات الدمج والاستحواذ أشار المؤسسة العالمية " بيكر ماكنزي " إلى أن قد

، لتصبح واحدة من أكثر الدول جذبا في المنطقة مع استمرار تعافي الاقتصاد 2021خلال النصف الأول من عام 

 .الماضي" العام 19-من تداعيات جائحة "كوفيد

  مليار دولار خلال فترة الستة أشهر، لتصبح أكثر وجهة  1.8صفقة بقيمة  18لت مصر سجوأوضحت أن قد

جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة والثانية من حيث حجم الصفقات. واحتلت مصر المرتبة الثالثة 

 ول.صفقات خلال النصف الأ 8من حيث حجم صفقات الدمج والاستحواذ الواردة إلى المنطقة، بعدد 

 صفقة(، وجاءت  21كان المستثمرون من الولايات المتحدة الأكثر نشاطا )بإجمالي  وأشارت المؤسسة إلى أن

صفقات(. وهيمنت قطاعات الطاقة والكهرباء والمنتجات  8صفقات(، تليها مصر ) 9بريطانيا في المركز الثاني )

 ا الفائقة على تلك الصفقات.الاستهلاكية والخدمات والصناعات المالية وصناعات التكنولوجي

  مليار دولار.  1.7صفقة بقيمة  11صفقة، تليها بريطانيا بعدد  18استحوذت مصر على وأضافت أيضاً أن قد

صفقة خلال النصف الأول من  22وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث حجم الصفقات، بعدد 

نشاط الصفقات الصادرة، وكانت قطاعات الطاقة والكهرباء وتجارة العام. وسيطر المستثمرون من المنطقة على 

 التجزئة والتكنولوجيا الأكثر جاذبية.

  " عمليات الدمج والاستحواذ العالمية ارتفاعا كبيرا هذا العام، مما جعل أن قد شهدت  "فايننشال تايمزوأوضحت

تريليونات دولار في  4مة إجمالية تقترب من وجرى إبرام صفقات بقي ،ي طريقه لتحطيم الأرقام القياسيةف 2021

 .مليار دولار 500الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، فيما شهد شهر أغسطس وحده صفقات قدرها 

  الخاصة بالمنطقة مختلفة قليلا، إذ أنها أظهرت أن إجمالي قيمة صفقات  " بيكر ماكنزي مؤسسة " بياناتوجاءت

مليار دولار، مقابل  40.3ا المنطقة انخفض بدرجة طفيفة هذا العام، ليصل إلى الدمج والاستحواذ التي شهدته

تقريبا ليصل  %60، على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 2020مليار دولار في النصف الأول من  43.5

 صفقات. 307إلى 

 2ومصر نقطة مضيئة ،٪5.2تكافل وكرامة قللت الفقر بنسبة  ،تقارير دولية. 

  وصفت  حيثجاءت مصر ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية  مجلة " فوربس " العالمية إلى أن قدأشارت

 .بإفريقيا« النقطة المضيئة»مصر بأنها 

  بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي ، تقرير سهولة ممارسة الأعمال فيتحسن ترتيب مصر وأشار البنك الدولي إلى

 .2019 /2018 الماليمقارنة بالعام  2019/2020خلال العام المالي  ٪11المباشر إلى 

 ،مد شبكة الحماية الاجتماعية  فيأن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا  وأوضح البنك الدولي

تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو  التيعبر عدد من المبادرات 

 يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين.

  تبنتها الحكومة  التي «الاجتماعيتكافل وكرامة، ومعاش الضمان »برامج المساعدات النقدية وأشار إلى إن

توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان  فياصة أن الحكومة ماضية، نجحت في تحقيق مستهدفاتها، خ

 الماليالعام  خلال« وكرامةتكافل » ببرنامجيمن المستفيدين  ٪86لفت إلى أن ، وجميع الأسر الفقيرة والمستحقة
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o التمويل متناهي الصغر 
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من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم  ٪40ضمن أفقر  2019/2020

 بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين. قديالن

 تكافل وكرامة ومعاش »تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية  الدوليتقديرات البنك  وجاءت

، وساعدت 2019/2020 الماليخلال العام  ٪5.2تقليل معدلات الفقر بنسبة  فيأسهمت  «الاجتماعيالضمان 

 الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية. فيكثيرًا 

  وتخفيف تداعياتها، وقد  «كورونا»لجائحة  التصدياستراتيجية  في الاجتماعيأشار إلى أن الحكومة راعت البعد

من الناتج المحلى  ٪1.4نحو  2019/2020 الماليبلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام 

 .الإجمالي

  20223منظمة العمل الدولية تخفض توقعاتها بشأن تعافى سوق العمل لعام. 

  وتوقعت عجزًا في ساعات العمل  ،2022خفضت منظمة العمل الدولية توقعاتها لانتعاش سوق العمل في عام

. وكان التوقع السنوي السابق 2019مليون وظيفة بدوام كامل مقارنة بالربع الرابع من عام  52يعادل  عالمياً 

 مليون وظيفة بدوام كامل خلال عام. 26قد توقع عجزًا قدره  2021والذي أصدر في مايو 

  2لا يزال أقل بنسبة ، إلا أنه 2021التقدير الأخير يمثل تحسناً مقارنة بالوضع في عام وأشارت المنظمة إلى أن 

في المئة تقريباً من عدد ساعات العمل العالمية قبل الجائحة، ومن المتوقع أن تبقى البطالة العالمية أعلى من 

 186مليون، مقارنة بـ  207بـ  2022على الأقل، ويقدر مستوى  2023حتى عام  19-مستويات ما قبل كوفيد

 . 2019مليون في عام 

 دولية أيضًا من أن التأثير الإجمالي على الاستخدام أكبر بكثير مما هو وارد في هذه الأرقام حذر منظمة العمل التو

لأن الكثيرون تركوا القوى العاملة. ومن المتوقع أن يظل معدل المشاركة في القوى العاملة العالمية في عام 

 .2019نقطة مئوية عن عام  1،2أقل بمقدار  2022

 فتتوقع منظمة العمل الدولية عجزًا 2022لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام  أما فيما يتعلق بالتقديرات ،

مليون  3.7، ما يعادل 2019في مقارنة بالربع الرابع من عام  % 2.7في ساعات العمل في المنطقة بنسبة 

العمل في المنطقة قد توقعت عجزًا في ساعات  2021وظيفة بدوام كامل. وكانت التقديرات السابقة لشهر )مايو( 

 .2022في المئة في عام  0.9بنسبة 

 من الاختلافات الكبيرة في تأثير الأزمة على مجموعات العمال والبلدان المختلفة. وتؤدي هذه ةالمنظم حذروت :

الاختلافات إلى تعميق التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها، وتضعف النسيج الاقتصادي والمالي والاجتماعي في 

لدول تقريباً، بغض النظر عن وضعها التنموي. ومن المرجح أن يتطلب إصلاح هذا الضرر سنوات طويلة، كل ا

مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة المدى على المشاركة في القوى العاملة، ودخل الأسرة، وعلى التماسك 

 الاجتماعي وربما السياسي أيضا.

  أسواق العمل في جميع مناطق العالم، على الرغم من وجود قد لوحظت الآثار في وأوضحت المنظمة أن

اختلافات كبير في أنماط الانتعاش. وتظهر منطقتي أوروبا وأمريكا الشمالية أكبر نسبة من بوادر الانتعاش 

المشجعة، بينما تبرز التوقعات الأكثر سلبية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أما 

ى المستوى الوطني، فإن الانتعاش في أسواق العمل أقوى في البلدان ذات الدخل المرتفع، في حين أن عل

 الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى تعاني من معدلات انتعاش سيئة.

 أنه من المتوقع أن يستمر تأثير الأزمة غير المتزن على عمل المرأة في السنوات المقبلة. في  لمنظمةوضح اوت

حين أن إغلاق مؤسسات التعليم والتدريب "سيكون له آثار متتالية طويلة المدى" على الشباب، لا سيما الذين ليس 

 لديهم اتصال بالإنترنت.
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 ثانياً : الأخبار الأسبوعية:

  في جلسة شركاء التنمية ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،هالة السعيدمن الدكتورة / خمسة رسائل  

 .4شباب العالم بشرم الشيخ ىعلى هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتد

  الدولة  على النهج التشاركي الذي تنتهجه ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،هالة السعيد/ أكدت الدكتورة

المصرية في كل خطط وبرامج التنمية، مشيرة إلى أن مصر تحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع كل شركاء التنمية 

وتحرص على التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى أنها عضو فاعل في أغلب المنظمات 

 الإقليمية والدولية منذ نشأتها.

 أن مصر تحظى كذلك بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم في  ،دالسعيالدكتورة / هالة أضافت و

، والنقل، والمشروعات الصغيرة، والتعليم، والطاقة، والصحة، وتعزيز والبيئةمختلف القطاعات مثل الإسكان، 

 .2030دور القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 

  خلال الجلسة خمسة رسائل أساسية هالة السعيد،الدكتورة / ووجهت: 

أولها أن مصر تحرص دائما على مشاركة تجربتها التنموية مع كل دول العالم وبالتعاون مع المنظمات  .1

دول فقط على مستوى العالم ممن قدموا تقرير وطني طوعي  10الدولية، مشيرة إلى أن مصر من ضمن 

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهى المرة الثالثة التي تتقدم فيها أمام الأمم المتحدة لتوضيح التقدم ف

مصر بهذا التقرير، كما أنه لأول مرة يتم توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، هذا 

فضلًا عن حرص مصر على الانفتاح على العالم وتتيح البيانات التي توضح حالة التنمية بالدولة وهو ما 

، والذي تم فيه وضع "عقد الإنجاز" لتكن مصر الدولة 2021جسد في إطلاق دليل التنمية البشرية ت

 الوحيدة التي تقدمت بعقد الإنجاز.

الرسالة الثانية في أن حجم الإنجاز والعمل الذي يتحقق في مصر وعلى مدار السبع سنوات الماضية غير  .2

ة تريليون جنيه، ومن حيث القطاعات التي تمت فيها مسبوق من حيث ما تم ضخه من إنفاق عام تعدى ست

وأكدت أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تتوقف  ،التنمية، وعدد المستفيدين، والعائد من هذه التجربة التنموية

فيها المبادرات التنموية والخدمية والمشروعات القومية رغم أزمة كورونا بسلالتها المختلفة، موضحة أنه 

مة هذه المشروعات؛ مشروع "حياة كريمة" المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم من يأتي في مقد

أن تلك الجهود التنموية انعكست على نجاح  ، وأضافتمليون مواطن 58حيث عدد المستفيدين أكثر من 

الاقتصاد المصري ليكن ضمن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم الذي حقق معدلات نمو موجبة 

. وأكدت أن %6في العام المالي المضي، ونستهدف هذا العام تحقيق معدلات نمو تقترب من  3.3%

تسعى إليه الدولة  الذيمعدلات النمو هذه تنعكس على توفير فرص العمل اللائق وهو الهدف الأسمى 

 وبالتالي انخفاض معدلات البطالة والتضخم.

رية التنموية، موضحة أن تجربة مصر التنموية حدثت في الرسالة الثالثة وهي حول تقييم التجربة المص .3

إطار منطقة تشهد العديد من الصراعات، بالإضافة إلى ظروف الجائحة، وهو ما يؤدى إلى العديد من 

التحديات، لذا فإنه من الإنصاف تقييم التجربة التنموية لمصر في إطار مكونات هذا المشهد الإقليمي 

 والدولي.

هي أن مصر كانت الدولة الوحيدة وسط الأزمة؛ التي قامت بإطلاق برنامج إصلاح  الرسالة الرابعة .4

اقتصادي هيكلي من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية 

الصادرات المصرية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المواتية 

له وتطوير الإطار المؤسسي المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي 

 بهدف خلق فرص استثمارية والإسراع ببرنامج الطروحات.

حول أنه من الملائم على المؤسسات الدولية مع تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي الرسالة الخامسة  .5

إلى أدوات تمويلية مبتكرة والتمويل المختلط من أجل تخفيف العبء على الدول  بعد الجائحة؛ أن تنظر

المتوسطة والنامية، خاصة مع التحديات التي تواجهه هذه الدول جراء الجائحة، كما أنه من المهم أن تتبنى 

لموارد من أجل الدولية التنموية؛ النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة من كل ا المؤسسات

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  تحقيق معدلات نمو جيدة  في المسرىيتوقع استمرار الاقتصاد  الدوليالبنك  ،الوزراءرئاسة مجلس

 .5مستقبلًا 

  ًالمسرىالضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد  فيه سلطينشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا 

عززت الدولة المصرية من  ، حيث خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً 

نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ 



4 

 

ظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم ال

كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، 

وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، 

 لذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو في مصر وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية.الأمر ا

 حيث 2022توقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام  الدولي وأشار التقرير إلى أن البنك ،

خلال عام  %5.5ستحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 

2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات أداءً قوياً وم المصريوأظهر التقرير توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد

، وذلك بعد أن سجل 2023-2022و 2022-2021خلال عامي  %5.5النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 

 .2021-2020عام  3.3%

 بينما من المتوقع أن 2021عام  %5.5دلات النمو العالمي، مشيراً إلى أنها سجلت وأشار التقرير إلى مع ،

عام  %5، في حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 2023عام  %3.2و 2022عام  %4.1تنخفض لـ 

 .2023عام  %2.3، و2022عام  %3.8، في وقت توقع فيه البنك أن ينخفض لـ 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشيراً إلى المصريعدداً من التوقعات الإيجابية للبنك الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد إلى التقرير  شارأو ،

عام  %6.8، و2022-2021عام  %7.2بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  توقعه

2022-2023. 
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 2021عام  %3.6تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ  الدولي، توقع البنكو-

، بينما توقع تعافي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج 2023-2022عام  %2.8، و2022

 .2023-2022عام  %1.9، و2022-2021عام  % 1.7المحلي الإجمالي، ليسجل 

  ً2، و2022-2021عام  %1.8ائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى بأن يصل الف وتوقع أيضا% 

-2021عام  %9، فضلاً عن توقعه ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ 2023-2022عام 

عام  %4.3، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة لـ 2023-2022عام  %10، و2022

 .2023-2022عام  %6، و2021-2022

  ،أشهر من الواردات، في  7أن الاحتياطيات الدولية لاتزال وفيرة نسبياً وتغطي ما يزيد عن وأكد البنك الدولي

 حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما نجحت مصر في احتواء معدل التضخم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أوضح البنك مواصلة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها الهبوطي نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة

وتحسن مصادر النقد الأجنبي، كما توقع البنك أيضاً أن يصل معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته مع 

 ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة.

 ع البنك الدولي أيضاً استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب من بينها، تنمية قطاع وتوق

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجي بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، بالإضافة إلى 

 السياحة والصناعة وقناة السويس. تعافي القطاعات التي تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات
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  6لأول مرة %26مليار دولار وتحقق زيادة  23الـ الصادرات السلعية المصرية تتجاوز. 

 2021نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام  / دكتورةال أعلنت 

مليار  6بفارق  2020مليون دولار خلال عام  427مليار و 25مليون دولار مقابل  128مليار و 32ولأول مرة 

 .%26مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة  701و

  ترجع  الماضيحققتها الصادرات السلعية المصرية العام  التيوأوضحت أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة

بذلتها  التيعلى المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والجهود الكبيرة  العالميإلى زيادة الطلب 

ة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاص

الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى  فيوالتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وهو ما ساهم 

أسواق جديدة، مشيرة إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية 

 الصادرات. فيتحقيق هذه القفزة غير المسبوقة  فينمية الصادرات ساهمت المتأخرة لدى صندوق ت

  الوصول لهذه المعدلات  فيساهمت بدورها  التيوأضافت أن الدولة نفذت عدد من الإجراءات والجهود

التصديرية المتميزة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة 

القصوى من المكاتب التجارية في الخارج،  الاستفادةكيل المجالس التصديرية بالإضافة إلى العمل على تحقيق تش

 واتفاقيات التجارة الحرة، والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

  الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات إلى أنه وفقا للتقرير الذى أعده مستودع بيانات التجارة  وأشارت

تضمن الاتحاد الأوروبي  2021للصادرات المصرية خلال عام  الجغرافيفقد أوضح أن التوزيع  –والواردات 

بنسبة زيادة بلغت  2020مليون دولار خلال عام  881مليار و 5مليون دولار مقابل  153مليار و 9بقيمة 

مليون دولار بنسبة  618مليون دولار مقابل مليار و 446مليار و 2، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 56%

مليون دولار خلال  978مليار و 6مليون دولار مقابل  128مليار و 9، وأسواق أخرى بقيمة %51 زيادة بلغت

مليون دولار مقابل  853، وقارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و%31بنسبة زيادة بلغت  2020عام 

 .%28بنسبة زيادة بلغت  2020مليون دولار خلال عام  445مليار و

  تضمنت قطاع الجلود 2021حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام  قطاعا تصديرياً  13ونوهت بأن ،

بنسبة زيادة بلغت  2020مليون دولار خلال عام  53مليون دولار مقابل  86والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 

مليون  642مقابل مليون دولار  977، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 64%

 .%52بنسبة زيادة بلغت  2020دولار خلال عام 

  مليون  315مليار و 2مليون دولار مقابل  387مليار و 3وأضافت أن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة

 702مليار و 6، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة %46بنسبة زيادة بلغت  2020دولار خلال عام 

، وقطاع الملابس %45بنسبة زيادة بلغت  2020مليون دولار خلال عام  614مليار و 4ن دولار مقابل مليو

بنسبة زيادة بلغت  2020مليون دولار خلال عام  457مليون دولار مقابل مليار و 27مليار و 2الجاهزة بقيمة 

39%. 

  مليون  496مليون دولار مقابل  653وأوضحت أن القطاعات التصديرية، تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة

 530مليون دولار مقابل  690، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة %32بنسبة زيادة بلغت  2020دولار خلال عام 

مليون دولار مقابل  923، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة %30بنسبة بلغت  2020مليون دولار خلال عام 

مليون  254، وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة %27يادة بلغت بنسبة ز 2020مليون دولار خلال عام  724

 .%23بنسبة زيادة بلغت  2020مليون دولار خلال عام  206دولار مقابل 

  ،371مليار و 3مليون دولار مقابل  57مليار و 4أن قطاع الصناعات الغذائية بقيمة وأشارت د/ نيفين جامع 

 245مليون دولار مقابل  267، وقطاع الأثاث بقيمة %20ت بنسبة زيادة بلغ 2020مليون دولار خلال عام 

مليون  525مليار و 2، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة %9بنسبة زيادة بلغت  2020مليون دولار خلال عام 

 6، وقطاع مواد البناء بقيمة %6بنسبة زيادة بلغت  2020مليون دولار خلال عام  392مليار و 2دولار مقابل 

 .%5بنسبة زيادة بلغت  2020مليون دولار خلال عام  245مليار و 6مليون دولار مقابل  538مليار و

 تضمنت الولايات المتحدة  2021إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام  توأشار

ليون دولار، م 995مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و 446مليار و 2الأمريكية بقيمة 

مليون دولار، ومالطا  196مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و 852وإيطاليا بقيمة مليار و

مليون دولار، وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة  156مليون دولار، وإسبانيا بقيمة مليار و 159بقيمة مليار و

 مليون دولار. 823مليون دولار وكندا بقيمة  938مليون دولار، وليبيا بقيمة  79مليار و
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم 

  في قانون واحد، وتمت  خصيمت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خلال عام

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من عدد من الخدمات المالية.

رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق خصيم أحد الركائز لتوفير تويعد نشاط ال

  المالية قصيرة الأجل.

  كما يعُد سوق التخصيم في مصر سوقاً واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريباً خلال

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  2014مليار جنيه مصري في  3،7الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريباً مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي 

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

   بمقتضاه الى التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات 

 دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

 بيع أحد أصولها الإنتاجية الثابتة ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. حيث تقوم الشركة ب

)طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع 

ة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل المستأجر على عدة الأصل تستخدمها الشرك

 سنوات مستقبلية.

 الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي: 

   بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم ،

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم والتخصيم التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

 .الأصل وإعادة استئجاره تمويلياً  كالآتي: بيعمكرراً( نصها 4)

  عند قيامها بإبرام عمليات شراء الأصل مع إعادة تأجيره تمويلياً التحقق من قيام  مويليالتعلى شركات التأجير

نشاطه ووفقاً للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 د أدنى:المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كح

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: للمستأجر التشغيلية العمليات تمويل 
 على للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل 

 ذو الأصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال 

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

 ديون سداد Debt Swap: المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم 

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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 التمويل متناهي الصغر 

 7الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر: 

  2014لسنة  141اجتماعه أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خلال ،
بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة 

المشروعات  والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، 
ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى 

 احتياجات النشاط التجاري والصناعي. توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب

  وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

ى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون عل
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 

ارة والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إد
ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 

المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 
الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي  والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي

 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

  كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة
طين معا . وحدّد والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشا

مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل 
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

 المشروعات.بعد التنسيق مع جهاز تنمية قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك 

  ونص مشروع التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةشروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

  :20218للمشروعات الصغيرة بنهاية  المصرفيمليار جنيه تمويلات القطاع  400اتحاد البنوك. 

  محمد العنتبلى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع  رالدكتوأشار

حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة  إجماليأن إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، 

إطار استراتيجية الدولة  فييجرى تنفيذها  والتيوالصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، 

 .2021 الماضيمليار جنيه بنهاية العام  400قد تجاوزت  المركزيومبادرات البنك 

  وأوائل  2015م المشروعات المتوسطة والصغيرة في نهاية إن مبادرات البنك المركزي لدعأشار أيضاً إلى

تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة  2016

النمو الاقتصادي، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات 

 قتصادية والاجتماعية.التنمية الا

  ،وأضاف أن البنك المركزي المصري وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

والذي تم تطبيقه كتعريف وطني موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 

بشرط ألا تقل النسبة  %25لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى  الائتمانيةمن محافظها  20%

 .%10الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 

  وأوضح أنه لضمان ومساعدة البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من هذه التمويلات فقد أطلق البنك المركزي

والمشروعات  %5ا مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد عددا من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منه

، بالإضافة إلى استمرار تعهد البنك %12و %7منها بعائد  الانتهاء، ومبادرات أخرى تم %8المتوسطة بعائد 

المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة ملياري جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه 

 المشروعات.

 25الـ لى أن بعض البنوك نجحت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري والوصول إلى نسبة وأشار إ% 

من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنوك أخرى لازالت تعمل 
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لى تحقيق النسب المستهدفة من على ذلك، لافتاً إلى أن اتحاد البنوك يعمل حاليا على خطة لمساعدة تلك البنوك ع

 محافظها الائتمانية وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري.

 أن مبادرات البنك المركزي المصري أحدثت طفرات غير مسبوقة في حجم  ،محمد العنتبلي/ وأكد الدكتور

ت في حصول تلك التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم يعد هناك صعوبا

المشروعات على التمويل خاصة مع التطور الذي طرأ على نظرة البنوك لها في ضوء توجيهات وقرارات البنك 

 المركزي والتي جعلت من البنوك بمثابة المستشار لأصحاب تلك المشروعات وليس الممول فقط.

  يرة والمتوسطة ومتناهي الصغر، يعكس إيمان الدولة والبنك المركزي بقطاع المشروعات الصغوأشار أيضاً إلى

ولفت إلى أنه كلما زادت مساهمة المشروعات الصغيرة ، الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية

والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت مساهمة القطاع غير الرسمي، كلما كانت اقتصادات الدول في 

فعة الدخل والعكس، خاصة أن عوائد هذه المشروعات تعود على الأفراد والأسر بشكل مصاف الاقتصادات مرت

 سريع وذلك بحسب دراسات البنك الدولي.

  إنه نظرا لكون الاقتصاد المصري، ضخم ومتنوع ويتميز بخصائص جغرافية وثقافية وقطاعية مختلفة، وأوضح

ة لكي تكتمل منظومة العمل وتحقق الهدف منها، من خلال فقد أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التكاملي

 .مبادرات لتقديم خدمات غير مالية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

  وأضاف أنه من بين هذه المبادرات، مبادرة رواد النيل التي تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات والمساعدة في

وبلورة الأفكار إلى واقع، والمساعدة على التوسع وإعداد دراسات الجدوى، فضلا عن تأسيس المشروعات 

خدمات التوعية والمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات بالإضافة إلى 

صغيرة برامج أخرى بالمبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة وال

 والمتوسطة، حيث تعد الخدمات غير المالية جزءا أساسيا من العمل الذي تقدمه البنوك تحقيقا لمفهوم البنك الشامل.

  إلى أن مبادرة رواد النيل نجحت في إحداث طفرة في مجال ريادة الأعمال في  محمد العنتبلي/ الدكتوروأشار

مصر، ونظرا لهذا النجاح الكبير للمبادرة، فإن اتحاد البنوك يستهدف بالتنسيق مع البنك المركزي مضاعفة عدد 

 البنوك المشاركة في المبادرة.

 متوسطة شهدت طفرة كبيرة بدعم من مبادرات أن مؤشرات أداء البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والأوضح و

وتوجيهات البنك المركزي، سواء من حيث تزايد عدد العملاء أو معدلات التمويل، لافتاً إلى أنه مع بدء تطبيق 

استراتيجية التحول الرقمي بالبنوك وبدء خلق منتجات رقمية تسهل عملية الحصول على التمويلات، بدأت شرائح 

 القطاع غير الرسمي في التحول نحو الاقتصاد الرسمي.كبيرة من مشروعات 

 يعتبر أول بنك في مصر يحقق مستهدفات البنك المركزي لتمويل مصر محمد العنتبلي، أن بنك  /أوضح الدكتور

من حجم  %27المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بل وتجاوز النسبة لتصل نسبة التمويلات إلى 

 ية منذ يونيو الماضي، وذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك لهذا القطاع.المحفظة الائتمان

 إلى أن استراتيجية البنك تركز على جميع مناطق الجمهورية وليس القاهرة الكبرى والإسكندرية فقط،  وأشار

طلقه البنك في نهاية وذلك مواكبة لاستراتيجية الدول التنموية، مشيرا إلى أن أول قرض رقمي )اكسبريس( الذي أ

ألف عميل، أغلبها محافظات الصعيد، يليها  15مليار جنيه استفاد منها  15شهر  14، ضخ خلال 2020

حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ، حيث وصلوالإسكندرية والقاهرةمحافظات الدلتا، 

 .2021ألف عميل بنهاية نوفمبر  179مليار جنيه، استفاد منها  61ومتناهية الصغر ببنك مصر إلى 
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 المصرية لبورصةالأداء الأسبوعي ل:  
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 رابعاً: انفوجراف 

 مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، الذي يشير إلى إن مصر الثانية عربياً وإفريقياً  تقرير( يوضح 1نفوجراف )ا

 مليار دولار: 390، بإجمالي ناتج 2022الإجمالي بنهاية في حجم الناتج المحلي 
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 على  المصرية الدولةإلى حرص  والتي تشيرة المعدنية، وزارة البترول والثرو تقرير( يوضح 2نفوجراف )ا

 :2021في تنمية الثروات المعدنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


